المحاسبة عن التنمية المستدامة من منظور الشركات الانتاجية

الملخص
نتيجة للاستجابة الرسمية لكل من هيئة بروتلند (WCED,1987) ومؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتنمية والبيئة عام 1992، تبنت معظم الدول التنمية المستدامة كهدف وطني. ويدور النقاش الآن حول كيفية إسهام القطاعات الاقتصادية أو الأعمال في تحقيق هذا الهدف، حيث نتج عن ذلك عدد من المبادئ مثل الأعمال المستدامة أو المسؤولية المؤسساتية البيئية.

والسؤال المطروح ما هو السلوك المناسب لتجسيد الاحتياجات المطلوبة للإشراف على التقدم باتجاه الاستدامة المؤسساتية Corporate sustainability. بالحقيقة يوجد استجابتين واسعتين لمشكلة قياس الاستدامة ،حيث تبدأ الأولى، بعدم وضوح فكرة الأعمال المستدامة بسبب صعوبة تحديد مجموعة من المؤشرات العملية التي تساعد الشركات في تحسين أدائها البيئي.

ويقصد بالقياس هنا إيجاد مؤشرات بيئية ذات معنى وتحتوي موضوع الاستدامة. والاستجابة الثانية الدروس المستقاة من الحسابات القومية التي تساعد في التحديد الرسمي للاستدامة أو عدم الاستدامة لمشروع ما. ويتوسط الاستجابتين السابقتين التأكيد على أن المحاسبة عن التأثيرات أو الضغوطات الخارجية تعود للشركات نفسها.

يركز هذا البحث على مدى مساهمة الأفكار الحالية عن الاستدامة ومفهوم محاسبة التكلفة الكلية  Full cost accounting، وفي هذا الصدد أظهرت دراسة (Martens, 1997) أن تقييم التكاليف الخارجية (تكاليف المتغيرات الخارجية) المرافقة للتغير البيئي ضمن حسابات الشركات غير ناضجة لغاية الآن. ودون أدنى شك تعتبر التنمية المستدامة مفهوم معقد يفتح الباب للعديد من التفسيرات والمواضيع الخاصة بمدى فائدة ومصداقية محاسبة التكلفة الكلية.

ومع ذلك يمكن اتخاذ خطوات عملية باتجاه قياس التنمية المستدامة من منظور الشركات الإنتاجية.وعلى الرغم من عدم وجود نظرية واحدة خاصة بالتنمية المستدامة، إلا أن جميع النظريات تشترك بالفكرة التي تقول أن الرخاء المستقبلي يتحدد بمقدار ما يحدث للثروة بمرور الزمن.

وتميل مؤشرات التنمية المستدامة تبعاً لذلك للتأكيد إما على مخزون الثروة أو بصورة أكثر دقة ادارة محفظة الاستثمارات أو الأصول بمرور الزمن، حيث تتضمن التغيرات في هذه المحفظة الاستثمارات في الأنواع التقليدية للأصول المنتجة مثل البنية التحتية والآلات والأبنية ورأس المال البشري من خلال نفقات التدريب والتعليم والعناية الصحية.

ويجب أن يؤخذ أيضاً بالحسبان عند إدارة محفظة الاستثمارات نضوب الموارد غير القابلة للتجدد والتغيرات في الالتزامات البيئية الناتجة عن التلوث.

ويوجد ارتباط بين رأس المال الاجتماعي والتنمية المستدامة، حيث كانت التنمية الاجتماعية المستدامة من سمات محاسبة الشركات (World Bank, 1997).

ويشار هنا إلى شركة استشارات في برمجة الحواسب في ألمانيا أفصحت مالياً عن تأثيرها الخارجي في قائمة القيمة المضافة البيئية (Huizing and Dekker, 1992) ،واستخدمت العديد من الدراسات اللاحقة التأثيرات المادية معبراً عنها بصورة كمية ،وطبقت الأساليب الكمية للتقييم الاقتصادي لترجمة التأثيرات المادية بصورة نقدية. ويمكن الاستفادة من مبادئ محاسبة التكلفة الكلية في فهم التنمية المستدامة في الشركات الإنتاجية.
                                         مشكلة البحث
يشير العدد المتنامي للمساهمين والمدراء والموظفين اليوم إلى الحاجة لسلوك الشركات بصورة مسؤولة عن موضوع البيئة والتنمية المستدامة. ويدلل على ذلك العديد من العوامل التحفيزية بما فيها الرغبة في تجنب التعقيدات وتدخلات الحكومة التي ترتب تكاليف إضافية على هذه الشركات بالإضافة إلى الحاجة لتحسين العلاقات العامة وتعزيز الحماية.

وقد توسع مفهوم الإدارة المؤسساتية في صناعات التعدين والغابات والبترول والخدمات العامة والتصنيع كي يشمل بخلاف الاعتبارات البيئية كل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وتمثل نظم الإدارة المتكاملة التي تشمل المواضيع البيئية والاجتماعية والاقتصادية مجتمعة، خطوة هامة في تحويل التنمية المستدامة إلى حقيقة واقعية.

يركز هذا البحث على المحاسبة عن التنمية المستدامة (ASD) وفائدتها في عملية اتخاذ القرارات في المشروعات الاقتصادية. ومن أجل تقييم المحاسبة عن التنمية المستدامة بصورة صحيحة في المشروعات الاقتصادية، وتقييم المحاسبة عن التنمية المستدامة بصورة صحيحة لا بد أولاً من إيجاد صيغة مفاهيمية ترتكز على التنمية المستدامة.

لقد اقترح مصطلح التنمية المستدامة في عام 1987 ضمن تقرير هيئة بوندتلاند لتلبية احتياجات الحاضر دون زيادة العبء على الأجيال القادمة ،ويقصد بالاحتياجات ضمن هذا التعريف العناصر الثلاثة المترابطة داخلياً ضمن عملية التنمية المستدامة وهي البيئة والاقتصاد والمجتمع مع الاعتراف بوجود حدود للقدرة على توفير الموارد.
لقد تعاملت مجتمعات الأعمال والمشروعات بحذر مع فكرة التنمية المستدامة وكيفية التعامل مع التنمية المستدامة . وبدأت الأمم المتحدة من خلال مؤتمرها عام 1992 في ريوديوجانيرو ،وهو مع عرف بقمة الأرض، بالاهتمام بهذا المصطلح، ووافقت مائة وسبعون دولة على وجود حاجة لقيام المشروعات بدمج التنمية المستدامة في عملياتها (Grubb.etal,1993).

واستجابةً لذلك شرعت الشركات بحلول عام 1996 وبصورة خاصة الشركات الكندية بالإفصاح عن تقرير سنوي عن التنمية المستدامة لاقتناعها بأن ذلك سوف يزيد من قيمة أسهمها وخلق ما يعرف بقيمة المساهمين Shareholder value.

وتصادف الشركات أحياناً بعض الأسئلة عند تطوير وتطبيق التنمية المستدامة مثل:

1- كيف تعرف المحاسبة التنمية المستدامة وما الفرق بينها وبين نظم الإدارة البيئية.

2- كيف تقيس هذه الشركات مدى النجاح في تحقيق التنمية المستدامة في شركة ما.
3- ما هي المتغيرات الخارجية المؤثرة في هذه العملية وكيف يمكن إدخالها في معادلة التنمية المستدامة.وتندرج هذه الأسئلة ضمن سياق دورة المشروعات والتي تمثل مجال جديد من البحث وتأتي هذه الدراسة كي تعمق الخبرات المحدودة في مجال التنمية المستدامة في المشروعات الاقتصادية.

تعريف المحاسبة عن التنمية المستدامة في الشركات الانتاجية

في ظل الصعوبة بتحديد مصطلح المحاسبة عن التنمية المستدامة نتيجة عدم وجود قبول عام حول هذه الأداة الجديدة، إلا أنه عندما يؤسس هذا المصطلح ASD بصورة منطقية سوف يتم تعريفه وتحديده بصورة صحيحة، ويشار هنا إلى التعريف الخاص بشركة AT & T الخاص بالمحاسبة المستدامة:

"Tracking environmental materials and activities and using this information for environmental management decisions. The purpose is to recognize and seek to mitigate the negative environmental effects of activities and systems. Sometimes (ASD) refers to a firm's private costs while others include the full range of private and societal costs imposed throughout the life cycle of a product (Environmental Protection Agency 1995).

"تتبع المواد والنشاطات البيئية واستخدام المعلومات الناتجة عنها لاتخاذ القرارات البيئية،بهدف البحث عن التأثيرات البيئية السلبية ونظمها ونشاطاتها.ويشار أحيانا"للمحاسبة عن التنميةالمستدامة بالتكاليف الخاصة بالشركة، وتتضمن التكاليف العامة الأخرى، مجالا" واسعا" من التكاليف الاجتماعية ،والتكاليف الخاصة خلال دورة حياة المنتج".

وتعرف الاستدامة أيضا": "A dynamic process which enables all people to realize their potential and to improve their quality of life in ways that simultaneously protect and enhance the earth's life support systems"
" العملية الديناميكية التي تمكن الأفراد من ادراك الامكانيات المتاحة ،وتحسين جودة الظروف المعيشية بالطرق التي تحمي وتعزز بآن واحد نظم مساندة هذه الظروف على الكرة الألاضية."

وتتطلب عملية فهم وتطبيق الاستدامة إدراك جديد للعالم ونظمه الطبيعية وإدراك كيف تؤثر تصرفاتنا على الموارد وعلى الأجيال القادمة.

والاستدامة عبارة عن نسيج يجب أن يلف جميع أوجه الحياة ويرتب علينا تحديات لتطبيق المصفوفات الجديدة، والحلول المناسبة في قراراتنا اليومية. وتترجم الاستدامة إلى خيارات وكل خيار له تكلفة، "تكلفة حقيقية" ،وهي عبارة عن مجموع التكاليف البيئية والاجتماعية والاقتصادية مقابل المنافع العائدة من كل خيار. وتجدر الملاحظة إلى أن التكلفة البيئية في آخر القائمة ولا يعني ذلك أنها غير مهمة بل تمثل التكلفة البيئية جزء من العملية ،حيث تأتي التكاليف الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة المجموعة.

ويؤخذ على هذا التعريف أنه يحذو حذو التعريف التاريخي لمارشال للمتغير الخارجي ومن منظور اتخاذ القرارات في الشركات لا بد من تقييم كل المنافع والتكاليف الخاصة بنشاطات التنمية المستدامة والتعريف المقبول الذي يأخذ التكاليف والمنافع "المحاسبة عن المنافع والتكاليف البيئية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية.

يمكن أن يعمل المحاسبون والمسؤولون عن البيئة معاً على تشجيع مبادرات التنمية المستدامة داخل الشركات، وللقيام بذلك لا بد للمحاسبين الإداريين من استخدام المحاسبة عن التنمية المستدامة ضمن سياق الأعمال، وتحديد المساهمين الملائمين و بالنهاية تحديد معدل العائد على الاستثمار في التنمية المستدامة.

وتعتبر التنمية المستدامة، منظمة داخلياً ،من حيث التعريف، ويحتاج المحاسبون عند اتخاذ القرارات إلى التعامل مع نشاطات الشركات من خلال النظر إليها على أنها نشاطات منتظمة أو منضبطة داخلياً Interdisciplinary. وقد أشارت مراجع الأعمال في السبعينات والثمانينات إلى هذا الأسلوب بأسلوب نظم التفكير بالنظرة الأخيرة Lateral view systems thinking (Laszlo, 1972).

ويشير الواقع الفعلي إلى أنه المحاسبة على التنمية المستدامة سوف تجذب الأفراد الذين لديهم خبرة في المحاسبة مصحوبة بالتدريب الإضافي في مجال أو أكثر من المجالات الآتية: وهي علم البيئة، الكيمياء، الهندسة، الفيزياء، علم المناخ، قانون البيئة، تقدير المخاطر وقطاع البنوك، التأمين البيئي، العلاقات العامة والصحافة، تكنولوجيا المعلومات والنظم الديناميكية بالإضافة لنماذج المحاكاة باستخدام الحاسبات الإلكترونية.

تمثل التنمية المستدامة اليوم أحد أهم القضايا الإدارية بالنسبة للشركات التي تريد أن يكون لها مستقبل في القرن الواحد والعشرين. حيث الأداء الاجتماعي والبيئي الجيد يمثل عاملاً رئيسياً من الأعمال الناجحة في هذه الشركات (Paul Anderson, 2001).

إن المشروعات الكبيرة على مفترق طرق سلوكي اليوم بسبب التباعد الحاصل بين المجتمع وهذه الشركات ،لذلك ترى أن النجاح لم يقاس فقط من خلال الربحية بل يجب أن يقاس النجاح بأخذ عوامل أخرى داخل الشركات ،مثل المتغيرات أو المؤشرات غير المالية والإفصاح عنها في قوائم مالية ملحقة،بحيث تضغط جهات عديدة مثل المساهمين والمستهلكين باتجاه اتباع ممارسات سليمة في التحكم المؤسسي في هذه الشركات ،وإدارة مخاطر تدهور السمعة الجيدة للشركات وتأكيد الشفافية في المعلومات .لأنها تمثل اتجاهاً قوياً سوف يستمر في لعب الدور المؤثر في حياة الشركات في السنوات القادمة.
إن معظم الشركات التي تتكفل باتباع التنمية المستدامة في عملياتها، تركز في برامجها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، على كيفية تحقيق هدف تعظيم قيمة الشركات. وعلى الرغم من عدم وجود أية شركة تستخدم بصورة كاملة المحاسبة عن التنمية المستدامة ASD، إلا أنه من الناحية النظرية تم تصميم هذه الأداة لتقليل التقديرات الشخصية ولتزويد متخذي القرارات بمقومات التقويم الموضوعي للعائد على الاستثمار ROI من خلال تبني مبادرات التنمية المستدامة.وتبدأ الصعوبة بتعريف المحاسبة عن التنمية المستدامة في المصطلح نفسه حيث تتعدد الآراء بتعدد المحاسبين أنفسهم وفيما يلي بعض من فروع هذا المصطلح التي تركز على العنصر البيئي في عملية التنمية المستدامة.

· المحاسبة عن المتغيرات الخارجية Accounting for externalities.

· المحاسبة الشاملة Comprehensive accounting.
· محاسبة التكلفة البيئية Environmental cost accounting.
· المحاسبة البيئية Environmental accounting.
· محاسبة التكلفة البيئية الكلية Full cost environmental accounting.
· محاسبة التكلفة الكلية Full cost accounting.
· المحاسبة الخضراء Green accounting.
· المحاسبة الحقيقية Real accounting.
· الاقتصاديات الاستراتيجية البيئية Strategic environmental economics.
· محاسبة التكلفة الإجمالية Total cost accounting.
التنمية المستدامة ومحاسبة التكلفة الكلية
السؤال الذي يطرح نفسه من وجهة نظر المجتمع ،ما هي المساهمة التي تقدمها الشركة أو القطاع الصناعي في التنمية المستدامة. ينصب الاهتمام في هذا السياق على المعلومات المحاسبية الموجودة والخاصة بالأداء الاقتصادي، وإمكانية ربطها بالمؤشرات التي تقدم أو تفسر مدى التنمية المستدامة التي تحققها الشركات ومدى أدائها البيئي.

ويستخدم أسلوبين في هذا المجال الأسلوب الأول عبارة عن استخدام مجموعة حسابات البيئة ضمن واحدات غير نقدية مرافقة لمؤشرات الأداء البيئي التقليدية. والأسلوب الثاني عبارة عن حسابات البيئة المعبر عنها بصورة نقدية والمستخدمة لتعديل إجماليات محاسبة الشركات التقليدية مثل الربح أو القيمة المضافة، والحسابات النقدية الموسعة أو حسابات التكلفة الكلية.

والفكرة من وراء ذلك عدم استبدال التطبيقات المحاسبية السائدة في الواقع العملي، حيث أن السجلات الموجودة التي تتضمن التدفقات المالية، تم تحديدها وتعريفها بصورة أساسية لتوفير معلومات اتخاذ القرارات. وبالمقابل ما زالت محاسبة التنمية المستدامة في مرحلتها الأولية ولم يتم تحديدها وتعريفها بصورة يتفق عليها الجميع.

والمنطق وراء استخدام محاسبة التكلفة الكلية يعود إلى كيفية تعامل الدولة مع التلوث الذي تحدثه ويؤثر على الدول الأخرى، ويقترح (Himilton, 1996) توسيع ما يعرف بـ Polluter pays principles في مجال المحاسبة القومية. حيث إذا كان العبء في تحسين البيئة يقع على عاتق الدول المتأثرة عندها يمكن إرجاع الضرر الناتج عن المتغيرات الخارجية إلى الدولة المسببة للتلوث. وفي ظل الشروط المحاسبية يمثل هذا الضرر التزام وطني يجب أن يظهر في حسابات الدولة المسببة للتلوث.

ولكن الشرح السابق يأخذ العموميات فقط ولا يعالج كيفية قياس الضرر الناتج عن التلوث في ظل الشروط المادية أو النقدية، وكيفية تقييم التلوث إذا كانت النقود وحدة القياس المناسبة.

ولتوسيع الشرح السابق إذا تم تحديد الضرر بصورة أكثر دقة والتعبير عنه بالقيمة النقدية عندها إن ضرر التلوث في الدولة (B) يرجع إلى الدولة (A)، ويجب أن يظهر كاقتطاع في الدخل في الدولة (A)، وبمعنى آخر، أي دخل وطني لأية دولة يجب تعديله بالمبلغ المطابق للأضرار الناتجة عن المتغيرات الخارجية المرافقة بصورة مباشرة لعملية توليد الدخل.

ويمكن ترجمة ما سبق على محاسبة الشركات حيث أي ضرر يمكن إرجاعه إلى الشركة المسببة للتلوث وتأثيره على الاستدامة في الشركة.

ويمكن الاستعانة هنا بالفكرة التي تقول:" أن الشركة تسلك سلوك الاستدامة إذا وجدت آلية لوجود التزام حقيقي من خلال فرض حقوق الملكية  ويمثل ذلك انخفاض ملموس في دخل الشركة. ويمكن القول هنا مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة، أن الشركة أقل استدامة نتيجة الضرر الذي تسببه، وبالمقابل يمكن أن تصبح الشركة أكثر استدامة مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة عند تخفيض حجم الضرر الخارجي الذي تسببه.ومع ذلك إن أي تقدير نقدي للضرر لا يحدد بالضرورة مدى التزام الشركة بالدفع ،عندما يكون هناك تدخل من الدولة في المستقبل.

ومع ذلك إن الأسلوب السابق يقدم للشركات المعلومات القيمة التي تخص التأثير الخارجي للنشاطات الاقتصادية على رخاء المجتمع.

تقع المسؤولية المحاسبية الأساسية على عاتق الشركات التي لها رقابة مباشرة على المتغيرات الخارجية الناتجة عن نشاطاتها، حيث يولد النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة، التلوث من خلال مدخلات العملية الإنتاجية، والمثال الواضح استخدام الطاقة .وإن المحاسبة عن خصائص التغير البيئي على مستوى الشركات، يطرح تحديات في مواضيع القياس وكيفية تأثر التنمية المستدامة في الشركات.

محاسبة التكلفة الكلية والتقييم
من حيث المبدأ يمكن لمحاسبة التكلفة الكلية أن تناسب العديد من النشاطات التي تتركز حول قياس التكاليف الخارجية. ويوجد بالواقع حافز قوي للاهتمام بالتكاليف البيئية الناتجة عن نشاطات هذه الشركات. ويكمن التحدي الحقيقي ،في إمكانية المحاسبة باستخدام القيم النقدية.

ويقصد بذلك القيمة النقدية للمنافع التي يحصل عليها المجتمع من البيئة. حيث يقدم قياس التغيرات ، رؤية واضحة عن الارتباط بين الرخاء الاجتماعي والبيئة، عند الحديث عن التنمية المستدامة على مستوى الشركات الإنتاجية. وهذه المنافع لا تباع ولاتشترى في الأسواق.

وبالمقابل يرتكز التطبيق المحاسبي التقليدي على تسجيل العمليات المالية في السوق أو في حالة العناصر التي تتحدد أسعارها بناءً على العمليات الواضحة.

والسؤال المطروح، ما هي البيانات الإضافية المطلوبة لتقييم التكاليف الخارجية، والسعر الذي يستخدم لقياس الكمية التي تتبع للتأثير البيئي، مثل حجم الطن من الانبعاثات، حيث يمكن تفسير ذلك من خلال اقتصاديات الرقابة على التلوث (Hamilton, 1996b) .ويوضح الشكل (1) الضرر االحدي (MD) والتكلفة الحدية للإزالة (MCA) والانتاجية المرافقة للمستويات المتعددة لانبعاثات التلوث.

ويوضح المحور العامودي التكاليف والمنافع الناتجة عن تخفيض الانبعاثات بالقيم النقدية ،بينما يوضح المحور الأفقي مستوى الانبعاثات (المستويات المتزايدة للانبعاثات من اليسار إلى اليمين) ممثلة بالوحدات المادية (الأطنان).

الشكل (1) التكاليف الحدية للإزالة والأضرار الحدية



                MCA

                
    

ونلاحظ من الشكل أن (MD) صاعدا" إلى الأعلى، حيث كل وحدة من الانبعاثات تكون أكثر ضرراً من سابقتها. وبالمقابل (MCA) منحدر نحو الأسفل عند زيادة انبعاثات التلوث .وبهذه الطريقة نستطيع الحكم على أن إزالة وحدة من انبعاثات التلوث تقدم منفعة صافية للمجتمع.

وعلى سبيل المثال لنفترض أنه في غياب أية قيود على انبعاثات التلوث في الشركة، عندها تكون الشركة عند النقطة (eu) ويكون (MD) أكبر من (MCA) ، ويحقق المجتمع المنفعة الصافية إذا خفضت الشركة انبعاثات التلوث إلى المستوى الكفئ أو المطلوب عند النقطة (e*)والسؤال هنا،من وجهة النظر المحاسبية بالنسبة للشركة التي تزيل التلوث عند النقطة (eu) ،ما هي التكلفة الواجب إدراجها في حساب الشركة البيئي.

قد تستجيب الشركة وتحدد مستوى تكاليف الإزالة إذا خفضت الانبعاثات لغاية النقطة (e*)، حيث المنطقة المحصورة بين (e*, e4) تشكل خطوة إضافية لتسجيل أو تحديد التكاليف الإجبارية أو (النفقات البيئية الداخلية) والتي هي صفر في الشكل (1) .وتعرف الأمم المتحدة في هذا الصدد تكاليف الصيانة البيئية بالتكاليف التي لا بد من تحملها لاستعادة الوضع الطبيعي للبيئة المحدد مسبقاً.

وإذا كان هناك تدخل من الحكومة يجبر الشركة على تخفيض انبعاثاتها لغاية النقطة (e*) ،عندها يمكن تحديد مدى تأثير سياسات الحكومة في هذا المجال، وتأثيرها على القرارات داخل الشركة. وبالعودة للشكل السابق يقدم المنحني الخاص بالضرر الحدي معلومات حول الرغبة الحدية لتحسين وتنقية البيئة، وبالنسبة للشركة التي تزيد التلوث عند النقطة (eu) في الشكل (1) تكون نفقة التلوث الضمنية ممثلة بالمستطيل (cbeu0) أو (cxeu).

ونلاحظ أيضاً من الشكل (1)، أن الأضرار الحدية الممثلة بالنقطة (c)، تكون عند حدودها القصوى بالنسبة للقيم النقدية عند مستوى انبعاثات التلوث المرغوب (t).

وعندما يكون منحني الضرر الحدي أفقياً ،عند المجال المناسب للشركة، لا يكون هناك أي تأثير للانبعاثات على الأضرار الحدية .وسوف تتساوي (t=c) ،عندها تتحدد الضريبة المثالية التي تقع على عاتق الشركة بـ (t(eu). وبمعنى آخر إذا فرضت الضريبة (t) على كل وحدة من التلوث التي تزيلها الشركة سوف يكون من مصلحة الشركة تخفيض الانبعاثات الفعلية للنقطة (e*) .وبالقيام بذلك سوف ترتب الشركة على نفسها تكاليف إجبارية مساوية (beue*)، وبكلام آخر سوف تدفع الشركة (t.e*) كضريبة أو (tae*0) .حيث تسجل الأولى في حسابات الشركة كتكاليف تشغيلية، وتسجل الأخيرة كضرائب غير مباشرة مدفوعة. ولا ينحصر موضوع التقييم ببساطة باستخدام الأضرار الحدية أو تكاليف الإزالة الحدية . فقد ترى الشركة أن المبلغ المطلوب للأفراد المتضررين لتعويضهم عن الضرر الذي تسببه هذه الشركة، قد يتوضع تحت منحنى الضرر الحدي (beu0) وليس (c.e4). وبنفس اسلوب التعويض عن الأضرار، ترجع الشركة تقدير الأضرار، للتلوث الذي تقوم بإزالته، بما فيه تلك الأضرار التي تقع عند الجهة اليسرى للمستوى المرغوب (e*). ومن ضمن التعريفات الأخرى لالتزام الشركة بتطبيق أو تحمل ذلك العبء ،الانبعاثات فوق النقطة (e*)، وفي هذه الحالة يكون العبء (abeue*).

وفي النهاية هناك مجال واسع للأساليب التي يمكن استخدامها على أساس التقييم النقدي. ويتوقف اختيار إحداها على سياق السياسة العامة البيئية للحكومة ،من حيث الضرائب والقوانين أو تفسير التكلفة الكلية وتكلفة الرخاء الاجتماعي والتكاليف الإجبارية والبيانات الضرورية الأخرى. عندها نستطيع تحديد الشكل المناسب للمنحنيات (MD) و(MCA).

 والمشكلة التي نصادفها في هذا السياق، هي في أن معظم القيم لا تخضع لقوانين السوق، ولذلك لا يمكن تتبعها أو التعبير عنها بالأساليب المستخدمة في مهنة المحاسبة . إن عرض الأساليب المستخدمة في تقييم التلوث يحتاج إلى مستوى مقبول من الموثوقية، لوجود العديد من الانتقادات حول ذلك وبصورة خاصة صعوبة تقييم البيئة بالرجوع لمفهوم (الأصل الطبيعي الهام) Critical natural asset .ومن أجل هذه الأصول، لا يوجد تحديد دقيق للحد الأدنى من هذا المورد أو الأصل المطلوب المحافظة عليه. حيث إذا وجدت مثل هذه الحدود لا حاجة لتحديد الضرر بالقيم النقدية،لأن المؤشر المادي لانخفاض الأصل أو المورد، يكفي للقول بأن التنمية ليست مستدامة.

وبالنتيجة قد يظهر عدد من المشاكل والتعارضات عند استخدام تقييم الأضرار في دراسات المحاسبة البيئية في الشركات الإنتاجية، من حيث موثوقية قياس القيم النقدية والكميات الخاصة بالبيئة. وقد بينا أن ترجمة نظرية تقييم البيانات البيئية الخاصة بالشركات الإنتاجية يعتمد على مزيد من البحث. وفيما يلي توضيح لكيفية استخدام محاسبة التكلفة الكلية للأنشطة الاقتصادية للشركات الإنتاجية.

عند تقدير قيمة تلوث الهواء الذي تحدثه الشركات من خلال خمسة عناصر للتلوث وهي ثاني أكسيد الكربون (CO2) ،والميتان (CH4)، وثاني أكسيد الكبريت ،(SO2) والنتروجين (NO3)، والعنصر الخامس خليط من نترات البوتاسيوم والكبريت والغازات الأخرى (PMLO).

إن أية شركة تتحمل تكاليف تشغيلية كي تحقق الناتج الاقتصادي المطلوب،  وباقتطاع التكاليف التشغيلية نحصل على الأرباح الصافية قبل الضريبة. وللتوسع أكثر إذا تم تحديد الضرر البيئي ضمن سياق محاسبة التكلفة الكلية ،و ترحيله إلى صافي الربح. عندها يصبح المؤشر المناسب للأداء الاقتصادي البيئي للشركة معدل الربح المعدل أو البيئي، وفي ظل بقاء الشروط الأخرى كما هي، اذا كانت قيمة الضرر البيئي المحملة على صافي الربح كبيرة ، تقل الموارد المطلوبة للاستثمار في أصول جديدة ،أو لتوزيع الباقي كأرباح موزعة على المساهمين. وفي هذه الحالة تكون الشركة أقل استدامة نتيجة الضرر البيئي المسؤولة عنه. ونستخدم للقيام بذلك تقرير البيئة السنوي الذي تصدره الشركة.
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	السنوات

	المبيعات (رقم الأعمال1)

(-) التكاليف التشغيلية
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	=الضرر البيئي كنسبة مئوية من الربح (3)
	

	الأرباح المعدلة (2-3)
	


ويحتاج تفسير هذا المؤشر إلى العناية الكبيرة، بأن نبين أن الشركات،تكون قادرة على تعويض التلوث المتزايد من خلال زيادة الأرباح ،و تحقيق المعادلة التي تقول:" كل دولار واحد من الناتج" يمكن تحقيقه بتكلفة اجتماعية، نتيجة الضرر البيئي،و بأقل من دولار واحد.

وفي مثل هذه الحالة عندما يكون الاقتصاد في حالة التشغيل على يسار النقطة (e*) من الشكل (1) سابقاً عندها يكون هناك مكسب اجتماعي صافي لزيادة الإنتاجية.

وبالمقابل إذا كان الاقتصاد في حالة تلوث بيئي كبير أي على يمين النقطة (e*) يتحقق العكس. حيث أن زيادة الإنتاجية سوف تقود إلى خسائر اجتماعية صافية، وإن التخفيظات في معدل التلوث سوف تقود إلى تحقيق مكاسب صافية.

وينطبق ذلك على الحالات التي تكون فيها قواعد التكلفة والعائد المعيارية مقبولة، بينما بالنسبة للأصول أو الموارد النادرة لا يمكن ذلك. ويتم البحث عن قاعدة أخرى لاتخاذ القرارات المناسبة مثل معيار الحد الأدنى الآمن للمورد أو الأصل .ويدل ذلك على الحاجة لتطوير مؤشرات أخرى مطلوبة في التحليل والقياس (Farmer & Randall, 1998).

 قياس التنمية المستدامة
تتعدد طرق قياس مدى النجاح في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من منظور المشروعات بتعدد هذه المشروعات (Arpenter, 1994) ،ومع ذلك إن إجراء مسح لهذه العملية يظهر أن تطبيق برامج التنمية المستدامة في الشركات المتعددة يجمعه بعض الأساليب الشائعة الاستخدام.

تبدأ العديد من الشركات عند تحديد إطار التنمية المستدامة بتأسيس ستة إلى عشر مبادئ تتضمن العناصر الثلاثة المتداخلة للتنمية المستدامة وهي البيئة والاقتصاد والمجتمع وتمثل هذه المبادئ القاعدة التي تبنى عليها أية سياسة في الشركات (Kennan, 1995)، ويظهر الواقع العملي أن أية سياسة لا تتضمن هذه العناصر سوف تكون ضعيفة وغير ناجحة.

ويقدم تقرير الأداء البيئي السنوي لـ Weyerhaeusers عام 1995 بعض الأمثلة البسيطة والواضحة لكيفية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في البيئة والاقتصاد والمجتمع.

أولاً-البيئة/سوف نقتصد بالطاقة والموارد من خلال التأكيد على الاستخدام الكفئ.

ثانياً-الاقتصاد/ سوف ندير تحدياتنا البيئية لخلق المنفعة التنافسية.

ثالثاً-المجتمع/سوف نعمل بإخلاص مع المنظمات غير الحكومية والأفراد لحل مشاكل البيئة النوعية.

وعند تحديد مبادئ التنمية المستدامة بصورة صحيحة، تأتي الخطوة الثانية وهي تطوير مؤشرات القياس المناسبة. بالإضافة إلى معايير الأداء والتعديلات الضرورية للتصرفات غير المرضية.

]

المتغيرات الخارجية Externalities
عندما تبدأ الشركات بتطبيق التنمية المستدامة يصادفها تحدي آخر يتمثل بالمتغيرات الخارجية .ويعود موضوع المتغير الخارجي للاقتصادي مارشال 1924 .حيث أشار إلى التأثيرات المؤسساتية غير المرغوب بها على الأطراف الخارجية (المجتمع والبيئة).

وقد عرف مارشال المتغير الخارجي:" العواقب السلبية المرافقة لإنتاج أو استهلاك السلع والخدمات" (Plagiamakos, 1995).ويستلزم اتخاذ القرار السليم الموازنة بين التكاليف والمنافع المرافقة لأي قرار. ويأتي التعريف المعاصر للمتغير الخارجي بالتركيز على محاولة تقدير كيفية تأثير القرارات على المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

تستخدم بعض الشركات الأمريكية في الشمال، نفس المصفوفات عند تحديد مدى الحفاظ على التنمية المستدامة، من خلال تقدير المنافع والتكاليف المرافقة لأي مشروع مطروح للتنفيذ.

وتجدر الملاحظة، أنه يصعب تحديد جميع المتغيرات الخارجية ضمن سياق القياس النقدي ، فعلى سبيل المثال، إذا أدت أنشطة إحدى الشركات، إلى خلق تلوث في الهواء، فإنه يصعب قياس ،مدى الضرر الذي سيلحق بالأفراد في تلك المنطقة الملوثة، بالقياس النقدي. على الرغم من حقيقة وجود إمكانية لتحديد تكاليف علاج الوضع أو التلوث وقياسها بدقة. لذلك يجب على الشركة أن توازن بين التكاليف والمنافع سواء كانت قابلة للقياس النقدي أو غير قابلة للقياس النقدي.

وعلى الرغم من أن دمج تكاليف المتغيرات الخارجية، تحويلها إلى متغيرات داخلية، في عملية تطوير المنتجات، قد يعمل على زيادة تكاليف المنتجات، وتخفيض هامش الأرباح، وإلى حد ما وضع الشركات في وضع منافسة غير صحيحة.

الا أنه على المدى الطويل، قد تعوض المنافع في الأجل الطويل، الخسائر التي قد تحدث في الأجل القصير، ومع ذلك إن المحاسبة عن المتغيرات الخارجية يمكنها رسم صورة إيجابية لإدارة الشركات .وبالمقابل وعلى الرغم من وجود إجماع كبير، على أن المتغيرات الخارجية تؤخذ بالاعتبار من الناحية الإيجابية والسلبية. إلا أنه ما زال هناك عددا" كبيرا"، يرى أن المتغيرات الخارجية تؤخذ من حيث الناحية السلبية فقط طبقاً لما جاء به مارشال. ولكن في الفترة الأخيرة تحول الوضع بالاتجاه نحو أخذ كلا الناحيتين، الإيجابية والسلبية للمتغيرات الخارجية. على أن تأخذ المتغيرات الإيجابية كجزء من المعادلة المحاسبة عن التنمية المستدامة. ويمكن الاستفادة أكثر من المتغيرات الخارجية كأداة لاتخاذ القرارات عندما تؤخذ ضمن سياق المحاسبة عن التنمية المستدامة.

استجابة مجتمع الأعمال للتنمية المستدامة

إن التغير في توقعات مجتمعات الأعمال والمستهلكين دفع باتجاه وجود ما يسمى بالاستثمار المسؤول اجتماعياً (SRI) Socially responsible investment، والذي يأخذ فيه المستثمرون بالحسبان تعهد الشركات بمواضيع محددة، مثل حماية البيئة ،ومنع تشغيل الأحداث ،وضمان حقوق الأفراد عند اتخاذ القرارات، باختيار الاستثمارات المناسبة.

وينظر إلى العائد المالي في الأجل القصير كمؤشر غير كافي على نجاح المشروعات، حيث إذا فشلت هذه المشروعات، بتوسيع المؤشرات كي تتضمن المؤشرات غير المالية. والمساءلة غير المالية، تكون في مواجهة مخاطر الفوز بدعم أو مساندة المستثمرين، والموظفين والعاملين ،والهيئات التنظيمية والشركاء التجاريين.

وقد تبنت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات هذه الفلسفة الجديدة للتنمية المستدامة، وطبقت آليات جديدة للإفصاح والقياس. بالإضافة للسياسات الاجتماعية والبيئية. وتفهمت إدارات هذه الشركات، أن هذا الأسلوب يساعد في إنجاز أعمالها بصورة دائمة ومستمرة. وتستخدم لأجل ذلك كل من مبادرة الإفصاح الدولي Global reporting inilitive (GRT)، والمعيار المحاسبي، للمحاسبة والتدقيق الاجتماعي والأخلاقي والإفصاح، الذي تم تطويره للمساعدة في هذه العملية Accounting standard for social and ethical accounting reporting .ويشير تأسيس العديد من المنظمات مثل المجلس الدولي لأعمال للتنمية المستدامة (WBCSD) ،ومجلس الاقتصاديات المسؤولة بيئياً ،(CERES) والاتفاقية الدولية للأمم المتحدة، إلى مساندة الشركات للاتجاه نحو إدارة فلسفة التنمية المستدامة. كاستجابة مناسبة للقيم الاجتماعية والتوقعات الجديدة.

نموذج محركات الأعمال The Business Drivers Model
إن فكرة المشاركة بين مشروعات الأعمال والمجتمع الحضري والطبيعة، ليست بالفكرة الجديدة ،حيث منذ بداية التسعينات، أصبحت الحكومات والمنظمات لوحدها غير قادرة على مواجهة التحديات.

وعلى المشروعات اليوم قبول المسؤولية المترتبة عليها بتحقيق تنمية المجتمع المستدام. ومع أن العديد من الشركات تحاول القيام بذلك،الا أنه ما زال عدد هذه الشركات، التي أخذت مبادرات التنمية المستدامة، قليلاً جداً. بحيث يقدر المعهد الدولي للموارد الطبيعية عدد الشركات الأمريكية والأوربية التي تعمل باتجاه التنمية المستدامة أقل من 20% مقارنة مع العدد الكبير للشركات.

ويمثل نموذج محركات الأعمال، أداة الربط بين المبادئ والممارسات العملية .ويهدف إلى تحديد العوائق الداخلية والخارجيةالمؤثرة على تطبيقات الأعمال المستدامة والحلول الممكنة.

 ويعتبرهذا النموذج ،الأداة التشغيلية،التي تستخدمها الشركات، لتحديد وتقييم مدى تحقيق التنمية المستدامة في مجالها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

ينص النموذج على التفاعل القوي بين القيم الأساسية للشركات، وبين الممارسات العملية و مسؤولية هذه الشركات، في تجسيد وتجذير الاستدامة، في هياكل نشاطات هذه الشركات.


              (نموذج محركات الأعمال (مدى الجاهزية للبدء بتحقيق التنمية المستدامة)

The Nordic sustainability network 2001, Nordic business conference, Copenhagen January,2002.                                               
الإفصاح عن التنمية المستدامة

تهتم الشركات اليوم، بالإفصاح عن التنمية المستدامة وعن أدائها المالي وغير المالي. ويتم ذلك إما من خلال تقرير أو أكثر يضاف لتقاريرها المالية التقليدية ويتعلق بالبيئة والمجتمع، أو من خلال تقرير موحد عن التنمية المستدامة في كل شركة .يأخذ أيضاً بالاعتبار موضوع التحكم المؤسسي والموظفين والابتكار.

لقد أفصحت الفايننشل تايمز في 15 تموز 1999، عن تركيز مجتمع الأعمال، على الإجماع المتنامي حول عدم القدرة على تحقيق زيادة في قيمة الأسهم في الأجل الطويل، دون الاعتراف بالمسؤولية أمام الملاك والمساهمين. وتعتبر الاستدامة الآن مؤشرا" لأداء الشركات. حيث طورت مؤشرات داوجنز،مجموعة الاستدامة (SAM) ،معايير لاختبار الشركات طبقاً لتعهدها بالمبادئ الخمسة الخاصة بالتنمية المستدامة:

الجدول (1)

	مبادئ SAM ومبادئ داوجنز والاستدامة

	التكنولوجيا
	ترتكز المنتجات والخدمات على تكنولوجيا ابتكارية تستخدم الموارد بكفاءة وفعالية وبعقلانية خلال الزمن

	التحكم المؤسسي
	معايير مسؤولية الإدارة /القدرة التنظيمية/ ثقافة الشركات والعلاقات مع المساهمين.

	المساهمين
	يهتم المساهمون بالعوائد المالية السليمة /النمو الاقتصادي طويل الأجل/ الزيادة في الإنتاجية/ زيادة المنافسة الدولية والمساهمات في رأس المال الفكري أو المعرفي

	الصناعة
	تقود الشركات صناعتها باتجاه الاستدامة من خلال عرض نشاطاتها والإفصاح عن أدائها

	المجتمع
	تشجع الشركات الرخاء الاجتماعي من خلال الاستجابات الملائمة للتغير الاجتماع السريع/ التغيرات السكانية/ تحول النماذج الثقافية والحاجة للتعليم المستمر.


الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بالإفصاح عن التنمية المستدامة في الشركات الإنتاجية

يوجد العديد من الاتجاهات الخاصة بالإفصاح عن التنمية المستدامة في الشركات الإنتاجية طبقاً لدراسة (Bennet and James, 1999) ويمكن إجمالها في الاتجاهين الآتيين:

الاتجاه الأول: المسؤولية الاجتماعية/ أخلاقيات الأعمال.

ينص هذا الاتجاه على مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية، من خلال خلق مجتمع حضري معلوماتي .وتوسيع نطاق المساءلة في الشركات الإنتاجية، من التركيز التقليدي على المتغيرات داخل الشركات، إلى التركيز على المتغيرات الخارجية والمجتمع بصورة عامة.

الاتجاه الثاني: قابلية تطبيق الأعمال/إدارة الأداء
وينص الاتجاه الثاني على أن الشركات تسلط الانتباه على عملية قياس وتحسين الأداء غير المالي، مثل الأداء البيئي إذا أرادت أن تحقق أهدافها طويلة الأجل. وبذلك يريد المساهمون صورة كاملة عن أوضاع الشركات والمعلومات التي تساعد في تحديد مكاسبهم من الاستثمار فيها.

وغالباً ما تستخدم الشركات التي تتبنى هذا الاتجاه أسلوب البطاقات المتوازنة للإدارة الاستراتيجية (Kaplan and Norton, 1996) ويوضحه الجدول الآتي:

	أسلوب البطاقات المتوازنة

Balanced scorecard approach
	

	المنظور المالي:

· مدى ولاء المساهمين

· EVA القيمة المضافة الاقتصادية
· MVA القيمة المضافة الإدارية
· الدخل الصافي
· ROI.ROC.ROCE العائد على الاستثمار
· المتانة المالية
· النفقات ضمن فئات متعددة
· الربح الحدي
· الحصة السوقية
· الحصة المتوقعة
· الزيادة في المشروعات الرئيسية
· العملاء الجدد/الأسواق الجديدة
	منظور الابتكار:

· نسبة مئوية من الإيرادات التي تولدت عن منتجات تم تطويره في الأشهر الأخيرة

· عدد الابتكارات
· الاستثمار في البحث والتطوير
· رضى الموظفين-رقم الأعمال-الغياب
· ثقة الموظفين بالإدارة
· الأمن-العمل الجماعي-الاتصالات
· المكافئات-الحوافز-إدارة الأداء
· مهارات التدريب-وضوح الأهداف
· الأداء-الناتج-الموظفين-الجودة
· قدرات القوى العاملة

	منظور العمليات

· نسبة مئوية من الأوامر في الفترة الزمنية

· تجديد الأعمال
· زمن الاستجابة
· موثوقية نظم تكنولوجيا المعلومات
· النتائج المخططة والنتائج الفعلية
· الفقد والضياع
· تسريع المعالجات
· مقاييس التوقيت
	منظور العملاء:

· مدى ولاء العملاء

· قيمة الامتياز
· جودة المنتجات
· جودة الخدمات
· العلاقات مع العملاء


وبالإضافة لذلك ،وفيما يتعلق بالشركات التي تستخدم المعرفة بصورة أساسية، يتم التركيز بصورة كبيرة على الأصول غير الملموسة وليس الأصول المادية الملموسة .حيث قياس وإدارة مثل هذه الأصول، يعتبر عمل يستحق البحث والتطوير.

 والجدول الآتي يبين مؤشر الأصول غير الملموسة (Sveiby, 1997).

	مؤشرات الأصول غير الملموسة
	
	
	

	
	مؤشرات التركيب الخارجي
	مؤشرات التركيب الداخلي
	مؤشرات المعارف

	مؤشرات النمو والتجديد
	القدرة على الربحية بالنسبة لكل عمل

النمو العضوي

تعزيز صورة العملاء
	الاستثمار في تعزيز نوعية وجودة العملاء
	-عدد السنوات في المهنة

-مستويات التدريب والتعليم

-رقم أعمال المعارف

-تعزيز معارف العملاء

	مؤشرات الاستقرار
	نسبة العملاء الأساسيين

التركيب العمري

نسبة تكريس العملاء

تتابع تكرار الطلبيات
	عمر الشركة

مساندة هيئة الموظفين

نسبة المبتدئين

الأقلية
	رقم أعمال المهن

الأجور النسبية

الأقلية

	مؤشرات الكفاءة
	مؤشر رضى العملاء

المبيعات بالنسبة للموظف الواحد

مؤشر الربح/الخسارة
	نسبة مساندة هيئة الموظفين

مؤشر القيم والمواقف
	عدد المهن وسرعة دورانها

تأثير الرافعة المالية

-القيمة المضافة بالنسبة للموظف الواحد

-القيمة المضافة بالنسبة للمهنة

-الربح بالنسبة للموظف الواحد

-الربح بالنسبة للمهنة الواحدة


                             النموذج المقترح  لتحديد رأس المال الأمثـل
المطلوب لتحقيق التنمية  المستدامة 

في الشركات الانتاجية 

ان السؤال الذي يطرحه هذا النموذج، يتعلق بتحديد القيمة المثلى للأصول الثابتة، والأصول المعرفية،  والأصول البشرية ، والأصول  البيبئية ، وغيرها  من الأصول الضرورية  لتحقيق الأنتاجية  المطلوبة  وبالتالي التنمية المستدامة :

 ويتمثل  رأس المال الكلي برؤس الأموال الأتية :

1- رأس المال الثابت (ويتكون من أصول ثابتة  وأصول معرفية وأصول بيئية ....)

2-    رأس المال العامل (ويتكون من أصول متداولة وأصول ثابتة وأصول معرفية ....)
3-    رأس المال المعرفي (ويتكون من أصول المعرفية ونظم المعلومـات وغيرها  ....)
4-    رأس المال البشري (ويتكون من مهارات الافراد و الأصول الأخرى  ....)
5-    رأس المال البيئي (ويتكون من الأصول البيئي وغيرها الأصول  ....)
6-    رأس المال العملاء (ويتكون من شهرة المحل  وغيرها من الأصول ....)
7-   رأس المال المالي (ويتكون من النقدية الجاهزة في الصندوق  والبنك وغيرها من الأصول...)
8-   رأس المال الهيكلي (ويتكون من الأصول المختلفة ..........................)
9-   رأس المال الأجتماعي (ويتكون من العلاقات داخل وخارج الشركات وغيرها من الأصول ....)
وهكذه ان الأصول التي تكون، كل نوع من انواع  رؤوس الأموال ،هي اصول متنوعة  موجودة ضمن أنواع  رؤوس الأموال المختلفة.  ولكن بنسب مختلفة،  حيث تشكل هذه النسب مصفوفة المعاملات  التي يتم التوصل اليها كما يلي :

تتمثل  انواع الأصول  بـ(N) نوع  ويمثل المعامل (aij) نسبة هذه الأصول في كل نوع من أنواع رؤوس الأموال. حيث (i) تمثل هنا رأس المال الفرعي، و(j) عبارة عن نوع الأصول. وطبقا لذلك إن رأس المال  (Y1)  يحتوي على المعاملات  (aij) التي تبين نسب الأصول المتنوعة التي تدخل ضمن  (Y1) كرأس مال.

ويمكن ترتيب المعاملات ضمن مصفوفة (A=[(aij)]) بالنسبة لـ(N) أنواع الأصول المختلفة  حيث نسب  aij........ , a2j , a1j  تمثل نسب الأصول التي تدخل ضمن رأس المال (Y1) وهكذا .

ويتضمن هذا النوذج، قطاعا مفتوحا، خارج شبكة (N)، انواع  الاصول المختلفة .

ويتمثل هذا القطاع المفتوح بالانفاق على عوامل الأنتاج، او على أنواع الأصول  في كل نوع (Yi)  من رؤوس الأموال الفرعية،  التي تكون رأس المال الكلي .

 وان مجموع معاملات أي سطر  أو عامود من مصفوفة المعاملات  يجب أن يحقق :

                       
[image: image1]
وان قيمة الانفاق على عوامل  الانتاج  ضمن القطاع  يتمثل بالأتي 

                                               
[image: image2]
وطبقا لذلك تتحدد قيمة كل نوع من أنواع الأصول بالآتي: 

  X1 = a11 X1+a12 X2 + …………………a1n Xn +E1
  X2 = a21 X1+a22 X2 + …………………a2n Xn +E2
  .

  . 

  . 

  .

  .
 Xn = an1 X1+an2 X2 + …………………ann Xn +En
وبذلك يمكننا تمثيل نسب الاستثمار  في كل نوع  من أنواع  الأصول من خلال المعادلات الاتية: 

 (1-a11 )  X1-a12 X2 - …………………a1n Xn =E1
 -a21 X1+(1-a22 )  X2 …………………-a2n Xn =E2
  .

  . 

  . 

  .

  .
-an1 X1 - an2 X2 - …………………(1-ann ) Xn  =En
 ويتمثل  ذلك في مصفوفة             


[image: image3]
 وباهمال الواحد على اليسار،يمكن ببساطة كتابة المصفوفة كما يلي :

                                          -A = [-a ij  ]
 والمصفوفة عبارة  عن مجموع  المصفوفة من الشكل (In)، ويمكن كتابة المصفوفة كما يلي :

 (I-A)X =E                                      
 وطالما أن (I-A)  مفردة يجب أن نوجد معكوسها (I-A)-1، ونحصل على الحل الوحيد للنظام السابق في المعادلة الاتية :

X* = (I-A)-1  E                                           

وبتوفر البيانات الخاصة بأنواع هذه الأصول، ومصفوفة المعاملات، التي تمثل العلاقات بينها، يمكن عندها تحديد القيم المثلى للأصول بمختلف أنواعها. والتي تشكل الأنواع المتعددة من رؤوس الأموال داخل الشركات الانتاجية موضوع البحث. 

                                                النتائج 
السؤال الذي طرحه هذا البحث، هل تستطيع المحاسبة المساعدة في قياس التنمية المستدامة ؟، على الرغم من أن المؤشرات مهمة لقياس مدى التقدم في تحقيق التنمية المستدامة. الا أنها تقدم مضمون العلاقات المتداخلة بين هذه المقاييس . وتعتبر الأساليب المحاسبية مفيدة في بناء الاحصائيات، واختبار الدينمكية، وليس الثبات وتأسيس صيغ مفاهمية واسعة عن قياس التنمية المستدامة . وفي مجال البيئة على سبيل المثال ، تم تطوير حسابات المخزون والتدفقات النقدية للموارد الطبيعية والتلوث ، بالاضافة الى المواد الأولية ، وتساعد الأساليب المحاسبية هنا في اشتقاق المؤشرات الخاصة بكثافة واستمرارية النماذج السائدة من المدخلات في العملية الانتاجية.

وقد شجعت التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تطوير مؤشرات خاصة باستعمال مصادر المواد الأولية بين دول المنظمة ، بالاضافة الى الأدوات الأساسية لتقويم كفاءة الموارد . ويقوم عمل المنظمة على تطوير حسابات بالوحدات المادية (عادة بالأطنان) ، متظمنة الانتاج والاستخراج والتحويل والاستهلاك والتكرير والتصرف بالأنواع المختلفة من الموادالأولية. 

وعلى الصعيد الاجتماعي كان الوضع أقل تطورا" ، بالرغم من محاولة العمل على ايجاد مصفوفات المحاسبة الاجتماعية لربط المتغيرات الاجتماعية مثل قوة العمل وتوزيع الدخل مع المقاييس المختلفة للنشاط الاقتصادي.

ولايزال هناك نقصا" كبيرا" في ايجاد الصيغ المحاسبية التي تربط بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بآن واحد. ويرى الباحث أن المطلوب هنا توفير المقاييس التي ترتكز على تكامل هذه الأبعاد، واشتقاق مقاييس تتعلق برأس المال الاجتماعي ، وتحديد كيفية توزيع الأصول المختلفة مثل(الأصول المادية والأصول المالية والأصول البيئية) مابين السكان وبين الدول. ولعل النموذج الذي ااقترحه الباحث يمثل مساهمة في هذا المجال.

وبالنهاية ان فهم روابط التنمية المستدامة وايجاد السياسة المطلوبة والموازنة بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، يتطلب وسائل بحث متطورة ترتكز على نماذج حديثة من الأساليب الاحصائية .

ويكمن التحدي الحقيقي عند القيام بقياس التنمية المستدامة في تطوير المؤشرات وجمعها ضمن صيغ محاسيبة.

والاستدامة موضوع معقد وأحياناً يساء فهمه واستخدامه. فبالنسبة للعديد من الأفراد،تشير الاستدامة، إلى التعامل مع البيئة بأسلوب صحيح. ولا يعني ذلك فقط تخفيض أو تقليل العوادم والحماية وتكرير العوادم أو النفايات.

التوصيات

في ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث في هذا البحث يوصى بمايلي:

أولا" – العمل على تفسير التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة أبعاد، اقتصادية وبيئية واجتماعية، حيث يمثل أساس هذا المفهوم مجموعة من الأصول، التي تساعد عملية التنمية المستدامة .ويمكن تقسيمها إلى الفئات الآتية:

1- رأس المال المادي Physical capital ويمثله الأصول الاقتصادية ،مثل الأبنية والآلات والبنية التحتية لأي اقتصاد.

2- رأس المال الاجتماعي Social capital ويمثله مهارات الأفراد وقدراتهم والمعاهد والارتباطات والمقاييس، التي ترسم أو تحدد جودة وكمية التفاعلات الاجتماعية في المجتمع الواحد.
3- رأس المال الطبيعي ويمثله الموارد الطبيعية التجارية وغير التجارية، والخدمات البيئية التي تقدم متطلبات الحياة، بما فيها الطعام والماء والطاقة، واستقرار المناخ والخدمات الأخرى.
    4 - رأس المال الثابت (ويتكون من أصول ثابتة  وأصول معرفية وأصول بيئية ....)

5 -    رأس المال العامل (ويتكون من أصول متداولة وأصول ثابتة وأصول معرفية ....)
6 -   رأس المال المعرفي (ويتكون من أصول المعرفية ونظم المعلومـات وغيرها  ....)
7 -    رأس المال البشري (ويتكون من مهارات الافراد و الأصول الأخرى  ....)
8 -    رأس المال البيئي (ويتكون من الأصول البيئي وغيرها الأصول  ....)
9 -    رأس المال العملاء (ويتكون من شهرة المحل  وغيرها من الأصول ....)
10 -   رأس المال المالي (ويتكون من النقدية الجاهزة في الصندوق  والبنك وغيرها من الأصول...)
11 -   رأس المال الهيكلي (ويتكون من الأصول المختلفة ..........................)
  رأس المال الأجتماعي (ويتكون من العلاقات داخل وخارج الشركات وغيرها من الأصول
ثانيا" -   الفصل بين النفقات البيئية والتكاليف التشغيلية بصورة عامة، عند توزيعها على العمليات والمنتجات أو الموازنات من قبل الشركات، حيث تساعد في قرارات الموازنات الرأسمالية.

ثالثا" -   عرض حجم الإنفاق البيئي من قبل الشركات بصورة منفصلة ، بحيث يبين مدى مساهمة هذه الشركات في حماية البيئة، وبالطبع إن المستويات العليا للإنفاق البيئي لا ترتبط بالضرورة مع جوهر الأداء البيئي. ولابد هنا من استخدام التكاليف الفعلية وفصل الإنفاق البيئي عن تقنيات الإنتاج الحديثة التي تساهم بصورة مشتركة في زيادة الإنتاجية وإزالة التلوث.

رابعا" -  استخدام التكاليف الخارجية ،حيث يمكن تعريف تكلفة المتغير الخارجي "عبارة عن تكلفة تفرضها الشركة على الآخرين سواء الأفراد أو الشركات الأخرى .ومثال ذلك الشركة التي تزيل ملوثات الهواء الناتجة عن نشاطاتها الاقتصادية قد تفرض تكاليف صحية على الأسر أو الأفراد. وتعتبر هذه التكاليف خارجية لأن الشركة لا تأخذ بالحسبان ذلك عندما تقرر حجم التلوث الواجب إزالته.

خامسا"  - يجب أن تهدف الشركات، بصورة رئيسية ، للحفاظ على الإنتاجية وبنفس الوقت تقليل الضرر البيئي المرافق للعملية الإنتاجية ، أو بمعنى آخر من أجل أي مستوى معطى من الإنتاج، إن الهدف تقليل الضرر على البيئة. ويتطلب ذلك وجود مؤشرات كافية، وربطها مع المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاج (معبر عنه مادياً ونقدياً) .وبذلك يمكن الإفصاح عن الارتباط بين النشاط الاقتصادي والنشاط البيئي ضمن تقارير البيئة التي تصدرها الشركات.

إن أية تخفيضات في مقدار الطاقة المستخدمة، أو الانبعاثات في الوحدة الواحدة من الناتج، يمكن اعتباره تقريباً مناسبا،ً للتخفيض في التأثير البيئي، في الوحدة الواحدة من النشاط الاقتصادي. ويوازي ذلك، على المستوى الكلي أو الحسابات القومية، مؤشر نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلد ككل، مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي له.

وإذا حددنا مقياسا" لمتوسط أداء أي قطاع اقتصادي، بالنسبة للأداء البيئي، على سبيل المثال، مدى استخدام الموارد في الوحدة الواحدة من الناتج. عندها يمكن مقارنة الأداء البيئي في أية شركة مع هذا القطاع على صعيد القطاع الواحد.
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Appendix (Websites)
Where to go for more Information.
http://www.EMAwebsite.org

Asia-Pacific Centre for Environmental Accountability

http://www.accg.mq.edu.au/apcea/

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA): Social & Environmental Accounting

http://www.accaglobal.com/publications/environment/

Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA): Environmental Accounting Resources

http://www.cica.ca/index.cfm

The Centre for Social and Environmental Accounting Research (CSEAR)

http://www.st-andrews.ac.uk/management/csear/index.html

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

http://www.cimaglobal.com

EMA Network (EMAN) Asia Pacific

http://www.eman-ap.net/

EMA Network (EMAN) Europe

http://www.eman-eu.net/

Environmental Management Accounting for South-East Asia

http://www.environmental-accounting.org

Environment Agency (England and Wales): Environmental Accounting

http://www.environment-agency.gov.uk/environmentalaccounting

Environmental Management Accounting Research and Information Center (EMARIC)

http://www.emawebsite.org/about_emaric.htm

The European Federation of Accountants (FEE): Sustainability Working Party

http://www.fee.be/issues/other.htm#Sustainability

German Technical Cooperation Association (GTZ): Environment-oriented Cost Management

(EoCM)

http://www.gtz.de/p3u/english/EoCM.htm

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

http://www.icaew.co.uk/sustainability

Institute of Chartered Accountants of New Zealand (ICANZ): Sustainability Special Interest

Group (SSIG)

http://www.icanz.co.nz/StaticContent/Regions/SIG.cfm?SIGNAME=AKSWG&SIGID=0
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Institute for Environmental Economics and Management (IOEW) Vienna

http://www.ioew.at/ioew/index-en.html

click on "projects" then "environmental accounting

Institute for Management & the Environment (IMU): Eco-Effizienz Project - Materials Flow

Accounting

http://www.imu-augsburg.de/engl/index.php?seite=material_intelligence/mi_problemstellung.html

http://www.eco-effizienz.de/index_noflash.htm

International Federation of Accountants (IFAC)

http://www.ifac.org/PAIB

Japan Ministry of the Environment (MOE): Environmental Accounting Guidelines

http://www.env.go.jp/en/ssee/eag02.pdf

Northeast Waste Management Official's Organization (NEWMOA): Environmental Management

Accounting Topic Hub

http://www.newmoa.org/prevention/topichub/toc.cfm?hub=105&subsec=7&nav=7

United Nations Division of Sustainable Development (DSD/UNDESA): EMA Initiative

http://www.un.org/esa/sustdev/estema1.htm

United States Environmental Protection Agency (USEPA): Full-Cost Accounting (FCA)
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